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دمشق - سورية 

آذار 2009
النظام المحاسبي الأساسي
الصادر بالمرسوم رقم 490 تاريخ 26-12-2007
ومدى انسجامه مع
معايير المحاسبة الدولية
     صدر المرسوم  رقم 490 بتاريخ   26/12/ 2007 المتضمن النظام المحاسبي في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي بعد إلغاء المرسوم التنظيمي المتضمن النظام المحاسبي الموحد رقم 287 لعام 1978.
وقد تم اتى النظام المحاسبي وفق المرسوم 490 منسجماً مع معايير المحاسبة الدولية إلى حد بعيد . ومنسجماً مع القانون المالي الأساسي مرسوم 54 لعام 2006 . 
وسنقوم فيما يلي بعرض موجز للنظام المذكور 
مخطط المحاضرة :
1-الأسباب الموجبة لتطوير النظام المحاسبي في سورية . 
2- عرض موجز للنظام المحاسبي الأساسي . 
3-أهم مزايا النظام المحاسبي الجديد . 
4- متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الجديد (مرسوم 490) . 
أولاً -1-الأسباب الموجبة لتطوير النظام المحاسبي في سورية
1- الانسجام مع عملية التطوير والتحديث في سورية ولاسيما   تطوير وتحديث القطاع العام الاقتصادي . 
تتطلب عملية التطوير والتحديث في القطاع العام الاقتصادي إيجاد تشريعات قانونية تستند إليها الإدارات المختلفة . وبالفعل فقد شهدت سورية في الفترة الأخيرة ورشات عمل مكثفة نتج عنها تعديلات جذرية في بعض الأنظمة والقوانين وظهور قوانين وأنظمة حديثة من شأنها تحقيق الانسجام مع متطلبات عمليات التطوير والتحديث .وكان لوزارة المالية الدور الكبير في ذلك وخاصة تطوير النظام المحاسبي الأساسي .
2- الانسجام مع أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
أولت الخطة الخمسية الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بتطوير القطاع العام الاقتصادي . وإن تطويره لجعله قادراً على استخدام الطاقات والموارد الاقتصادية المتاحة بكفاءة سيساهم في دفع عجلة التنمية . 
فالنظام المحاسبي كنظام للمعلومات ونظام للقياس ونظام للتوثيق ونظام للرقابة من شأنه مساعدة الإدارات بمختلف مستويات عملية اتخاذ القرار . 
 3- الانسجام مع التطور الاقتصادي العالمي ومعايير المحاسبة الدولية
تطورت المحاسبة في العالم واتجهت العديد من دول العالم نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية أو السعي نحو الانسجام أو التوفيق معها . 
إن اعتماد المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) من شأنه تحقيق الانسجام مع المطبق في معظم دول العالم من مصطلحات ومفاهيم وسياسات محاسبية . وقد باتت المنظمات والهيئات الدولية تطالب باعتماد تلك المعايير بل وتعتمد ها في قراراتها وأحكامها ولاسيما منظمة التجارة العالمية 
4-الانسجام مع القوانين والأنظمة النافذة و خاصة مايلي:
1- القانون المالي الأساسي ( المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 
2-القانون رقم 2لعام 2005 المتعلق بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة 
3- النظام المالي الأساسي للمؤسسات العامة والشركات العامة مرسوم 489(26/ 2007/12) 
ثانياً -1-عرض موجز للنظام المحاسبي الأساسي
من يطبق النظام ؟ 
المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام القانون 2 لعام 2005  باستثناء المصارف العامة والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  
يتألف النظام من أربعة أبواب : 
الباب الأول : تعاريف ومصطلحات وقواعد.
1-تعريف المقصود بكل من المؤسسة العامة  والشركة العامة والمنشأة العامة والجهة العامة .
2- تعريف أهم المصطلحات والمفاهيم والقواعد المستخدمة في النظام وقواعد الاهتلاك.
الباب الثاني :نظام المحاسبة المالية .
الفصل الأول : نظام الحسابات وترميزها.
الفصل الثاني : دليل الحسابات المالية . 
الفصل الثالث : شرح دليل الحسابات .  
الباب الثالث :القوائم المالية .
1- قائمة التشغيل والانتاج .
2- قائمة الدخل .
3- قائمة توزيع الأرباح .
4- قائمة التغير في حقوق الملكية .
5- قائمة المركز المالي .
6- قائمة التدفقات المالية . 
الباب الرابع : أحكام ختامية 
وتضمنت أحكام تتعلق :
 بتطبيق محاسبة التكاليف والاهتلاكات وتطوير النظام 
ثالثاً-1-أهم مزايا النظام المحاسبي الأساسي
أولاً- التركيز على دور المحاسبة المالية : 
ركز النظام على المحاسبة المالية في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي من خلال ما يلي :
1- استبعاد الحسابات الاقتصادية القومية من النظام تاركاً إمكانية إعداد البيانات الضرورية من خلال نماذج خاصة لذلك . فقد تم استبعاد حساب العمليات الجارية الخاص بالحسابات القومية . وهذا من شأنه تسهيل العمل المحاسبي وتركيزه على مخرجات تنطلق بالدرجة الأولى من حاجة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات على مستوى الوحدة الاقتصادية وتفعيل دور المحاسبة المالية في الجهات العامة في مجال القياس المحاسبي والإفصاح اللازم لتغطية حاجة المعلومات لدى الإدارات المختلفة مع التركيز على إدارة الجهة العامة مباشرة .
2- استخدام مصطلحات المحاسبة المالية واستبعاد المصطلحات الأخرى غير المحاسبية من النظام . وذلك شأن الأنظمة المحاسبية في مختلف أنحاء العالم . وهذا من شأنه تسهيل فهم مصطلحات النظام وقواعده . 
إن استخدام المصطلحات المالية والمحاسبية أدى إلى تسهيل التعامل مع النظام الجديد وفهمه وسهولة استخدام مخرجاته في اتخاذ القرارات المختلفة على صعيد الجهة التي تطبقه أو تستفيد من مخرجاته .
3- إبقاء محاسبة التكاليف بالكامل بيد الجهة العامة وعدم توحيدها ضمن النظام المذكور ، وهذا يعني إعطاء الجهات العامة الحرية التامة في اختيار وتطوير أنظمة محاسبة التكاليف الملائمة لظروفها الإنتاجية التي تختلف من صناعة إلى أخرى ( المادة 7 من النظام ). 
- إن عدم إدخال محاسبة التكاليف ضمن النظام المحاسبي يضع المسؤولية على إدارات الجهات العامة الانتاجية  لتصميم نظام محاسبة التكاليف الملائم . وبالتالي يمكن للشركات والمؤسسات الانتاجية اختيار نظام محاسبة التكاليف الذي تراه مناسباً لها . 
4- استخدام مفهوم القوائم المالية بدلاً عن الحسابات الختامية التقليدية ( حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر ) .
     حيث استخدم النظام مفهوم قائمة التشغيل والانتاج وقائمة الدخل وقائمة توزيع الأرباح وقائمة في حقوق الملكية وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية . 
ثانياً – تطبيق سياسات محاسبية متطورة 
· اعتمد النظام سياسات محاسبية تتماشى مع ما هو مطبق في مختلف دول العالم ولاسيما المعايير المحاسبية الدولية . ومثال ذلك سياسات استهلاك الأصول الثابتة . 
    فقد استبعد النظام الجديد سياسة الاستهلاك التي كانت متبعة في الجهات العامة الاقتصادية والقائمة على أساس احتساب نصف قسط الاستهلاك بالنسبة للأصول المستهلكة دفترياً ومازالت مستخدمة في الانتاج . 
    حيث نص النظام الجديد على أن تتم مراجعة العمر الانتاجي والقيمة المتبقية لها وتعديلها إذا اقتضى الأمر وهذا من شأنه عدم الوصول إلى حالة انتهاء العمر الانتاجي المتخذ أساساً لاحتساب أقساط الاستهلاك طالما أنه  يستخدم. 
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006قد نص في مادته الثالثة على ما يلي : 
    تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولة المقدر ، لاستخدامه  في مشاريع الاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوء الاعتمادات المقررة  في الموازنة العامة للدولة . 
مع العلم أن فائض السيولة يشمل اهتلاكات الموجودات الثابتة والمؤونات غير المخصصة لأكثر من سنة مالية واحدة للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي . 
ثالثاً – استخدام أساليب عرض واضحة 

أبقى النظام على نفس الأرقام الواردة في دليل الحسابات الذي كان معمول بموجبه سابقاً وفقاً لما يلي : 

· الأصول
· الالتزامات و حقوق الملكية
· الاستخدامات
· الإيرادات
	· اسم الحساب 
	· تصنيف الحساب 
	· الرقم 

	· الأصول 
	· أساسي 
	· 1 

	· أصول طويلة الأجل 
	· عام 
	· 11 

	· مباني وإنشاءات ومرافق وطرق 
	· مساعد 
	· 112 

	· مباني ومرافق سكنية للعاملين 
	· فرعي 
	· 1125 

	· مباني سكنية 
	· جزئي 
	· 11251 
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	تستهلك الأصول طويلة الأجل وفقا لما يلي 
يتم استهلاك كل جزء من الأصول بشكل منفصل عندما يكون ذو تكلفة هامة نسبيا بالنسبة لتكاليف البند الذي ينتمي إليه .
يتم احتساب قسط الاستهلاك السنوي على أساس منتظم خلال العمر الإنتاجي للأصل بطريقة القسط الثابت. 
يتم مراجعة العمر الإنتاجي للأصل والقيمة المتبقية له في الربع الأخير من العمر الإنتاجي الأساسي والمقدر 
	يقاس الأصل طويل الأجل بالتكلفة ويشترط للاعتراف به ما يلي:

1 -احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لصالح الجهة العامة.

2- إمكانية قياس تكلفة الأصل بموثوقية.
- وتتكون التكلفة من العناصر التالية:

ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزاً للاستخدام المقصود بشرط طرح الخصومات التجارية والرديات
- تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل كزيادة العمر الإنتاجي أو تحديث في أجزاء الأصل لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج أو تمكين المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير .

- يظهر هذا البند في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منه أي اهتلاك متراكم .

· - يمكن إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقاً للأسس  الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية .
	أصول ملموسة :

أ- تحتفظ بها الجهة العامة لاستخدامها في إنتاج البضائع والخدمات، أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية.
ب- من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة
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	 يتم إلغاء الاعتراف بالمبلغ المسجل لأي بند من بنود الأصول  طويلة الأجل وفقا             لما يلي : 
1- عند التصرف به بالبيع أو بأي طريقة أخرى . 
2- عندما لا يتوقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه . 
	يجب أن يتم الإفصاح عن ما يلي :

1- قيمة كل بند مطروحاً منه مجمع الاهتلاك.
2- أسس القياس المستخدمة.

3- طرق الاهتلاك المستخدمة عندما تختلف عن الطريقة المحددة في هذا النظام وأسباب الاختلاف.

4- العمر الإنتاجي للبنود.

5- التسوية بين أول الفترة ونهايتها وتضم مايلي:

الإضافات.

الاستبعادات.

ج-    خسائر انخفاض القيمة.
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رابعاً – الانسجام مع معايير المحاسبة الدولية 
· استخدام مفاهيم ومصطلحات محاسبية تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية .
- وهذا ما جعل النظام المحاسبي في الجهات العامة ومخرجاته أكثر وضوحاً وفهماً للجهات الداخلية والمحلية والدولية ومنسجمة مع المفاهيم والمصطلحات المطبقة في معظم أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تطبق المعايير المذكورة 
- إن انسجام مفاهيم ومصطلحات النظام مع المعايير الدولية سيساهم بلاشك في تعزيز دور المحاسبة في الجهات العامة ويجعل تقييم أداءها أكثر وضوحاً وفهماً .
· استخدام مفاهيم ومصطلحات محاسبية تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية .
- وهذا ما جعل النظام المحاسبي في الجهات العامة ومخرجاته أكثر وضوحاً وفهماً للجهات الداخلية والمحلية والدولية ومنسجمة مع المفاهيم والمصطلحات المطبقة في معظم أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تطبق المعايير المذكورة 
- إن انسجام مفاهيم ومصطلحات النظام مع المعايير الدولية سيساهم بلاشك في تعزيز دور المحاسبة في الجهات العامة ويجعل تقييم أداءها أكثر وضوحاً وفهماً .
استخدام أشكال القوائم المالية المتفقة مع معايير المحاسبة الدولية حيث أتى النظام الجديد منسجماً مع
 1-المعيارالمحاسبي الدولي رقم (1) ”عرض القوائم المالية“ 
وهذا من شأنه جعل القوائم المالية للجهات العامة التي تطبق المعايير قابلة للمقارنة مع جميع الشركات التي تطبق المعايير محلياً وعالمياً . 
2- الانسجام مع المعيار المحاسبي الدولي رقم (2)  المخزون .
الانسجام مع المعيار المذكور من حيث التعريف والقياس والإفصاح . مع ملاحظة أن النظام الجديد ميز بين القياس الأولي للمخزون (بالتكلفة وفقا لنظام محاسبة التكاليف المعتمد في الجهة العامة ) وبين القياس اللاحق للمخزون ( بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ) 
وتجدر الإشارة إلى أن الانسجام مع المعيار المحاسبي الدولي رقم (2) سيؤدي إلى إزالة الغموض الذي كان يكتنف عملية قياس المخزون . إلا أنه يركز على دور الجهة العامة في اختيار نظام محاسبة التكاليف الملائم لتلك الجهة كما مر سابقاً. 
ويعد اعتماد نظام القياس مهماً بالنسبة للجهات العامة التي تتعامل مع الأسواق العالمية وخاصة التصدير للأسواق العالمية حيث أن قياس تكلفة البضاعة المصنعة المعدة للتصدير بات هاماً جداً       ( محددات منظمة التجارة العالمية ) وسياساتها لمكافحة الاغراق . 
3- الانسجام مع المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) قائمة التدفقات النقدية :
تعد هذه القائمة مهمة جدا لكل وحدة اقتصادية ولكل متخذ قرار حولها ، فهي قائمة تعرض السيولة وتحركاتها خلال الدورة المالية . وقد أصبحت قائمة ملزمة للجهات العامة التي ستطبق النظام الجديد ، وهذا يعد تطوراً هاماً نظراً لما ما ستوفره القائمة المذكورة من معلومات عن التدفقات النقدية خلال الدورة المالية . 
4- الانسجام مع المعيار رقم (16) حول الأصول الثابتة المادية وذلك من حيث التعريف والقياس والافصاح . 
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 54 لعام  2006 قد حدد في المادة رقم 4 منه مايلي :
(تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولة المقدر ، لاستخدامه  في مشاريع الاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوء الاعتمادات المقررة  في الموازنة العامة للدولة) 
وقد أتى النظام المحاسبي الجديد ليعكس ذلك محاسبياً 
5- الانسجام مع المعيار (18) الإيراد :
حيث تم تجميع كل إيرادات الجهة ضمن الحساب رقم 4 وتم توزيعه إلى مختلف  إيرادات الجهة العامة . 
6-الانسجام مع المعيار (23) تكاليفالاقتراض:
حيث نص النظام الجديد على إمكانية  إضافة تكاليف الاقتراض لتمويل الأصول طويلة الأجل إلى تكلفة الأصل وفقاً للأسس الواردة في شروط رسملة تكاليف الاقتراض وذلك بعد موافقة وزارة المالية . وكذلك إلى تكاليف مشروعات تحت التنفيذ 
7- الانسجام مع المعيار (27،28،39) 
وذلك فيما يتعلق بالاستثمارات في أسهم الشركات التابعة والشقيقة وذلك من حيث القياس والمعالجة 
8- الانسجام مع المعيار (27،28،39) 
وذلك فيما يتعلق بالاستثمارات في أسهم الشركات التابعة والشقيقة وذلك من حيث القياس والمعالجة 
9- الانسجام مع المعيارين ( 32 ، 39 ) الأدوات المالية
وذلك فيما يتعلق بقياس مختلف الأصول ذات الطبيعة المالية مثل المدينين واوراق القبض والأوراق المالية والحسابات ذات الطبيعة المماثلة .
10- الانسجام مع المعيار ( 37  ) المخصصات والالتزامات
حيث تم التمييز بين الالتزامات وفقاً لأنواعها المختلفة وبما ينسجم مع التصنيف الوارد في معايير المحاسبة الدولية ، وكذلك بالنسبة لمختلف أنواع المخصصات .  
11- الانسجام مع المعيار ( 38  ) الأصول غير الملموسة  :
وذلك من حيث الاعتراف والقياس والمعالجة المحاسبية ، وقد تم التمييز بين الأصول غير الملموسة الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية وبين تلك المولدة داخلياً . وتتم المعالجة وفقا للمعايير المحاسبة الدولية . 
12- الانسجام مع المعيار ( 36  ) انخفاض قيمة الأصول :
حيث تم تطبيق المعيارلمعالجة انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة. 

13- الانسجام مع المعيار ( 40 ) الاستثمارات العقارية
وقد عرفها النظام على أنها الممتلكات العقارية التي تحتفظ بها المنشأة لغرض تأجيرها للغير أو للاستفادة من ارتفاع قيمتها وليس بغرض استخدامها وقد عولجت وفقا للمعيار المذكور . 
14- الانسجام مع المعيار ( 41 ) الزراعة
والذي يشمل تكلفة الثروة الحيوانية والمائية التي يكون الغرض من اقتنائها الإكثار منها أو استغلال منتجاتها أو لخدمة النشاط الانتاجي وليس بغرض البيع وقد أعطى  النظام إمكانية أن تقاس بالتكلفة أو بالقيمة العادلة وفق شروط المعيار 41 . 
15- الانسجام مع المعيار ( 3 IFRS  ) اندماج الأعمال
بحيث يم الاعتماد على العديد من التوصيات الواردة في المعيار في معالجة البنود ذات العلاقة مثل شهرة المحل .   
أما باقي المعايير المحاسبية الدولية فنجد أن عدم تناولها ضمن النظام المحاسبي الجديد إنما يعود لعدة أسباب يمكن إيجازها فيما يلي :
1- المعياررقم (29) والذي يحكم عملية إعداد التقارير في حالات التضخم الشديد . 
2- المعيار (30) الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
3- المعيار (4IFRS) عن عقود التأمين 
4- المعيارين (19) منافع الموظفين و(26) المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد . 
وتجدر الإشارة هنا إلى مايلي :
أ- هناك بعض المعايير المحاسبية الدولية هي مطبقة حالياً لأنها منسجمة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً وبالتالي لم تتم الإشارة إليها صراحة في النظام الجديد .
ب- هناك بعض المعايير المحاسبية الدولية التي سمحت بمعالجات مختلفة لعمليات وأحداث معينة وفي حالات محددة وقد أخذ النظام المحاسبي الجديد بذلك. 
ج- إن معايير المحاسبة الدولية هي نتاج عمل وخبرات المختصين في المحاسبة في مختلف دول العالم ، وإن الهيئات المحاسبية الدولية هي ليس لها عادة طابع حكومي، بل هي هيئات وطنية ذات طابع علمي ومهني .وبالتالي فإن المعايير المحاسبية الدولية هي غير ملزمة لدول العالم . إلا أن معظم دول العالم تتجه نحو تطبيق هذه المعايير أو تحقيق الانسجام معها .   
د-  إن معايير المحاسبة الدولية هي  قابلة للتطور والتعديل لاحقاً  بفعل التعديلات الممكنة من خلال مجلس معايير المحاسبة الدولية .وقد تمت مراعاة ذلك في النظام المذكور فقد ورد ، في المادة رقم 9 مايلي :
   (تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة استشارية دائمة بناء على اقتراح وزير المالية تتضمن الخبرات اللازمة للإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وتقوم عند الاقتضاء باقتراح الإضافات والتعديلات والتفسيرات اللازمة التي تتطلبها ظروف التطور والتطبيق العملي ، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير المالية وتعتبر جزءاً من هذا النظام المحاسبي ) . 
   وقد تم تشكيل هذه اللجنة بالفعل في عام 2008
القوائم المالية :
1- قائمة التشغيل والانتاج .
2- قائمة الدخل .
3- قائمة توزيع الأرباح .
4- قائمة التغير في حقوق الملكية .
5- قائمة المركز المالي .
6- قائمة التدفقات المالية . 
تعد هذه القائمة في الشركات والمنشآت الصناعية وتهدف إلى الوصول إلى تكلفة الإنتاج المباع وتعد بناء على نظام التكاليف المستخدم في الشركة. 
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رابعاً-1- متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الجديد 
1- التأهيل العلمي والعملي :
    المحاسب هو المعني بالدرجة الأولى بتطبيق النظام المحاسبي الجديد المنسجم مع معايير المحاسبة الدولية ، لذلك لابد من تأهيله علمياً وعملياً ليكون قادراً على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكلها الصحيح . ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض  المحاسبين
   في سورية لم يمارس بعد تطبيق المعايير أو لم يطبقوها مسبقاً  وهذا ليس شأن المحاسبين في سوريا فقط وإنما هذا هو حال المحاسبين في معظم دول العالم التي لم تطبق المعايير بعد . 
وهذا يحتاج إلى ما يلي : 

   عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للمحاسبين والمدراء الماليين 
    ولابد هنا من الإشارة إلى الدور الهام لوزارة المالية  التي أخذت على عاتقها عقد ورش العمل  التي يكون موضوعها النظام المحاسبي الجديد ومعايير المحاسبة الدولية  والتي يشارك فيها مجموعة من المختصين الأكاديميين والممارسين لمهنة المحاسبة والتدقيق . وقد تم تنفيذ العديد من ورشات العمل في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور . 

2- دور الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي :
من المتوقع أن تحقق الجهات التي ستطبق النظام الجديد مزايا عديدة  وقفزة نوعية في العمل المحاسبي وفي مخرجات النظام المحاسبي ، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب ما يلي : 
1ً-  تعديل النظام المحاسبي المطبق لديها حالياً بالاستعانة بالخبرات العلمية والمهنية بما يتلاءم مع النظام الجديد من جهة ومع ظروف ومتطلبات الجهة نفسها .
2ً - بناء نظام تكاليف متطور يساعد الإدارات على اتخاذ القرارات المختلفة وبناء نماذج التسعير والمنافسة في الأسواق العالمية . 
3ً- تأقلم إدارات الشركات والمؤسسات مع النظام الجديد من أجل الاستفادة من  مخرجات النظام المحاسبي الجديد . 
3- دور وزارة المالية ومديرياتها   :
1ً- إصدار التفسيرات المتعلقة بالنظام المحاسبي بشكل مستمر .
2ً- متابعة تطبيق النظام المحاسبي  وتعديلاته .
3ً- متابعة تطور المعايير المحاسبية الدولية وتحديد مدى قابلية تطبيقها .
4ً- التنسيق المستمر  مع سائر الجهات التي تطبق النظام أو تستفيد من مخرجاته .  
وذلك عن طريق مقترحات اللجنة الاستشارية الدائمة
4- دور الجهاز المركزي للرقابة المالية    :
1ً- التأقلم مع النظام المحاسبي الجديد والاستعداد لممارسة مهام المفتشين على ضوءه  .
2ً- متابعة تطبيق النظام المحاسبي  وتعديلاته .
3ً- متابعة تطور المعايير المحاسبية الدولية  .
4ً-التنسيق المستمر  مع سائر الجهات التي تطبق النظام أو تستفيد من مخرجاته .  
5ً- إجراء الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز . 
5- دور المبرمجين ومصممي النظم الحاسوبية:
1ً- الاعتماد على النظام المحاسبي الجديد وتطوير البرامج الحاسوبية المناسبة .
2ً- تصميم نظم محاسبية مالية للجهات التي ستطبق النظام .
3ً- تصميم نظم لمحاسبة التكاليف تتلائم مع الظروف التكنولوجية والانتاجية .
وتجدر الإشارة إلى أن النظام المحاسبي الجديد سيساعد الشركات والمنشآت سواء في القطاع العام أو المشترك أو الخاص على تطبيق معايير المحاسبة الدولية لما يتضمنه من شرح للمعايير وتطبيقاتها . كما أن الجهات التي تطور البرامج الحاسوبية ستعتمد بلا شك على هذا النظام إلى حد كبير في تطويرها للبرامج الحاسوبية المحاسبية . 
6- دور الإعلام     :
1ً-  التأقلم مع مصطلحات النظام المحاسبي الجديد.
2ً-  إبراز أهمية انسجام الأنظمة المحاسبية المطبقة في سائر الجهات العامة التي تطبق النظام ، مع معايير المحاسبة الدولية التي تؤكد على الشفافية والوضوح في القوائم المالية والإفصاح المحاسبي .
3ً- إبراز مزايا النظام المحاسبي الجديد وذلك بالاستعانة بالمختصين في هذا المجال .
4ً- إبراز نتائج تطبيق هذا النظام لاحقاً في مختلف الشركات والمؤسسات  .

شكراً لحضوركم وإصغائكم  , مع التمنيات بالتوفيق و النجاح
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